
(A)   GE.09-17006    231109    241109 

  الإنسان حقوق مجلس
  الشامل الدوري بالاستعراض المعني العامل الفريق
  ةالسابع الدورة
  ٢٠١٠ فبراير/شباط ١٩- ٨ جنيف،

 من )ج(١٥ للفقرة وفقاً نسانالإ لحقوق السامية المفوضية أعدته موجز    
  ٥/١ الإنسان حقوق مجلس قرار مرفق

  *سلوفينيا    

 إلى  )١(ذا التقرير هو عبارة عن موجز لسبع ورقات مقدمة من سبعة أصحاب مصلحة            ه  
عملية الاستعراض الدوري الشامل، وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة الـتي اعتمـدها              

ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب            ولا يت . مجلس حقوق الإنسان  
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أية أحكام أو قرارات فيما يتصل بمطالبات              

وقد أشير بصورة منهجية في حواشي نهاية النص إلى مراجع المعلومات الواردة في التقرير              . محددة
وقد يُعزى الافتقار إلى المعلومات عن مسائل محـددة  . قدر المستطاعولم تُغيَّر النصوص الأصلية     

. أو إلى التركيز على هذه المسائل إلى عدم تقديم أصحاب المصلحة ورقات بشأن هذه المـسائل               
. والنصوص الكاملة لجميع الورقات الواردة متاحة على موقع المفوضية على شبكة الإنترنـت            

  . الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنواتوروعي في إعداد التقريران وتيرة
 
  
  

__________ 

  .لتحريرية بالأمم المتحدةلم تُحرّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة ا  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار   -أولاً    

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
ذكرت رابطة خدمة فكر وثقافة المعوقين أن سلوفينيا لم توفق في ترجمـة المفـاهيم                 -١

اص ذوي الإعاقة في سياساتها والمعاني المستشفة من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخ   
، المعروف جيدا والمُعرّف بوضوح في      "المساعدة الشخصية "الحالية، فقد تجاهلت مثلا مفهوم      

  .)٢("يعون شخص"السياقين الأوروبي والدولي، وترجمته على أنه 

  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 شهد وضـع    ٢٠٠٨ام  قال أمين مظالم حقوق الإنسان في جمهورية سلوفينيا إن ع           -٢

وتعيّن اعتماد بعض القوانين بـسرعة      . مجموعة من القوانين والتعديلات في الميدان التشريعي      
ورأى أمـين المظـالم أن بعـض        . لأن المحكمة الدستورية طلبتها، من بين أسباب أخـرى        

التشريعات اعتُمدت بسرعة كبيرة دون مراعاة كافية لآراء المتخصصين والجمهور المهـتم،            
وصى بوضع قانون خاص ينظم مشاركة الجمهور في اعتماد التشريعات ويحدد أصـحاب             وأ

المصلحة، وأوقات المناقشات، وطريقة الإدلاء بالتعليقات، والتزام أصحاب المصلحة في هذه           
  .)٣(المناقشات باتخاذ موقف بصدد التعليقات

  الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان وهيكلها  -جيم   
الم انزعاجه لأن اللجنة الانتخابية للدولة رفضت أن تنظر في مبادرته           أبدى أمين المظ    -٣

لتحسين المعلومات الأولية عن الإجراءات الانتخابية والاستفتاءات، مـشيرا إلى أن بعـض             
  .)٤(البيانات نُشِر قبل أقل من أسبوعين من انقضاء المهلة الزمنية القانونية

  تدابير السياسة العامة  -دال   
وقال . مين المظالم أنه لا يملك سلطة تنفيذية ولكنه يمكن أن يبدي ملاحظات   أوضح أ   -٤

الفقـر  "، و "البيئة وحقوق الإنـسان   "،  "دعونا نواجه التمييز  ("إن مشاريع مبادراته المعنونة     
كشفت النقاب عن مشاكل حتى قبل      ") دعوة إلى سماع صوت الطفل    "، و "وحقوق الإنسان 

ولكن رد فعل الدولة جاء متأخرا جدا، أو لم يصدر عنـها رد             أن تَفطن إليها إدارة الدولة،      
  .)٥(فعل على الإطلاق

ولاحظت رابطة خدمة فكر وثقافة المعوقين أنه لا يوجد ممارسة للتعميم في مجـال                -٥
الإعاقة، وأن المسائل المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والتمييز والعمالة وتكافؤ الفـرص            
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 فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة تُحال إلى مديرية شؤون المعوقين،           والمساواة بين الجنسين  
ولا تسمح مديرية شؤون ). إن وجدت(وتُحسم بالتالي في إطار سياسة ضيقة خاصة بالإعاقة 

  .)٦(المعوقين بطرح أي مسائل تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على طاولة النقاش العام
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبا إلى وضـع         ، أشار مكتب مفوض   ٢٠٠٥وفي عام     -٦

  .)٧(ودمجهم في المجتمع) الروما(برنامج عمل وطني جديد لتشغيل الغجر 

  تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان    

  المساواة وعدم التمييز  -١  
نسان في مجلـس أوروبـا بـالتطورات        ة حقوق الإ  ي، رحبت مفوض  ٢٠٠٥في عام     -٧

التشريعية والمؤسسية في مكافحة التمييز، وأوصت بأن تُتاح موارد كافية للمدافعين عن مبدأ             
كما رحبت بتعزيز أمين المظالم تركيزه على مكافحة التمييـز وتخـصيص مـوارد       . المساواة

  .)٨(جديدة لهذه المسألة
تمرار المظاهر العامة الـتي يبـديها بعـض    ة عن بالغ قلقها إزاء اس     يوأعربت المفوض   -٨

السياسيين في الخطابات التي تحض على الكراهية والتعصب، ودعت الـسياسيين ووسـائل             
الإعلام إلى إبداء قدر أكبر من المسؤولية في هذا الصدد وإلى الاحتـرام الكامـل للحقـوق              

نه نظـرا لأن مفهـوم      وقال أمين المظالم إ   . )٩(م المنصوص عليها في الصكوك الدولية     ـوالقي
الخطاب المحرض على الكراهية ليس معروفا جيدا، فإن الناس لا يعترفون به على هذا النحـو                

كما أكد على الدور الحاسم لأجهزة الدولـة    . ولا يتصرفون بناء على ما يمليه عليهم القانون       
الـسلطات  في فرض عقوبات فعالة على ما يُرتكب من جرائم بدافع الكراهية، مشيرا إلى أن               

المختصة المكلفة بإنفاذ القانون لا تستجيب للشكاوى أو التقارير الفردية، حتى في القـضايا              
ة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن       يوأعربت أيضا مفوض  . )١٠(التي يحيلها إليها أمين المظالم    

ياسيين قلقها من التصريحات العلنية بشأن كراهية المثليين والتعصب التي أدلى بها بعض الـس             
خلال المناقشات التي دارت في البرلمان حول مشروع القانون المتعلق بتسجيل الشراكات بين             

، أوصت بشدة المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب        ٢٠٠٦وفي عام   . )١١(المثليين
 التابعة لمجلس أوروبا بأن تُدرج سلوفينيا حكما في القانون الجنائي ينص صراحة على اعتبـار              

وأوصت المفوضية على نحو أعم بأن تواظب       . الدافع العنصري لجريمة ما ظرفاً مشدداً للعقوبة      
كافحة العنصرية والتمييـز    لمسلوفينيا على استعراض أحكام القانون الجنائي السارية المفعول         

  .)١٢(العنصري وأن تنقحها حسب الضرورة
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 تجريم  لغي الذي ي  ١٩٩٧ لعام   وأشارت مبادرة الحقوق الجنسية إلى قانون العقوبات        -٩
وأفادت هذه المبادرة بـأن     . ممارسة الجنس بين المثليين والسماح بالزيجات المدنية بين المثليين        

 إلى المحكمة الدستورية لأن القانون لا يمنحهم        ٢٠٠٦الناشطين المثليين قدموا شكوى في عام       
ا للمتـزوجين مـن جنـسين       الحقوق الاجتماعية والأسرية وحقوق الميراث التي يمنحه      نفس  

مؤسسة دعوني  " ورأت   .)١٣( الآن حكما بشأن هذه المسألة     حتىمختلفين، ولم تصدر المحكمة     
أن مـن الـضروري أن   ) Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz(" العالميةأعيش بسلام 

  .)١٤(تعترف سلوفينيا بحقوق المثليين في تبني طفل
 ـ الإقامة الدائمة    إلغاء وضع ن  ورأت منظمة العفو الدولية أ      -١٠ واطني الجمهوريـات   لم
المشطوبون من  ("السابقة الذين كانوا من المقيمين الدائمين في سلوفينيا         الأخرى  سلافية  واليوغ

قد تم بطريقة تمييزية ضدهم، في حين يُمنح الأجانب الوافدون من جميع البلدان             ") السجلات
  .)١٥(دائمة في سلوفينياالالأخرى حق الإقامة 

 في المائة من النـساء في سـلوفينيا         ٦٠ أن نحو    )١٦(وذكرت مبادرة الحقوق الجنسية     -١١
وقد تعزّز ارتفاع عددهن وعملهن بدوام كامل بفـضل         . ينخرطن في صفوف القوة العاملة    

ترتيبات منح إجازة الوالدين، بما في ذلك حق الآباء الفردي في إجازة أبوة، ومـنح أجـور                 
لأمومة وإجازة الوالدين وإجازة الأبوة، وتوفير خـدمات سـهلة المنـال            كاملة عن إجازة ا   

، وتقديم التسهيلات، واتخاذ إجراءات شاملة ومنسقة لمعالجة        وميسورة التكلفة في مجال الرعاية    
ولكن مع أن متوسط    . دور الرجال وأرباب العمل في تحقيق توازن بين العمل والحياة الأسرية          

 بالنسبة للرجل والمرأة، فإن النساء كثيرا ما يزاولن أعمـالا أدنى            طول مدة البطالة هو نفسه    
 المبادرة أن هناك أيضا فارقا كبيرا في المناطق الريفية التي لا تزال فيها المـرأة                أضافتو. أجرا

  .)١٧(تعيش في الأغلب وفقا للأفكار النمطية التي تقصر مهمتها على أداء دور الأم والزوجة
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بخطط تحـسين         ةي مفوض ترحب،  ٢٠٠٥وفي عام     -١٢

المؤسسات الاجتماعية والنهج المجتمعية المعتمدة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل            
 يكفـي  ورأى أمين المظالم أن الدولة ليست ملتزمة وفعالة بمـا            .)١٨(المؤسسات الاجتماعية 

عاملة ومنع التمييز الذي يواجهه الأشـخاص ذوو        تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الم      ل
يهدف إلى تـوفير    واقترح أمين المظالم وضع إطار تنظيمي       . الإعاقة في مختلف مجالات حياتهم    

لطلبة ذوي الإعاقة؛ وإعادة    لتدريس  الموارد مالية إضافية؛ وإدخال تعديلات معقولة على عملية         
ات إيقاف السيارات؛ وتحسين الرقابـة علـى        تحديد درجة الإعاقة اللازمة للحصول على بطاق      

  .)١٩(استخدام الأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة

  حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  -٢  
العقوبة القاسية أو  وأ والمعاملة ، أوصت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب٢٠٠٦في عام   -١٣

أن تستعين سلوفينيا بالمناسب من الوسائل وعلى فتـرات منتظمـة في            اللاإنسانية أو المهينة ب   
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تذكير ضباط الشرطة بأن إساءة معاملة المحتجزين أمر غير مقبول وسوف يخضع لعقوبـات              
 شخص  يَمثل وأشارت اللجنة مجددا إلى توصيات وُضعت سابقا تفيد بأنه عندما            .)٢٠(صارمة

هذه الادعـاءات   تسجيل  يتعيّن  ءوا معاملته،   محتجز أمام قاض ويدعي أن ضباط الشرطة أسا       
 ما يلزم مـن خطـوات       اتخاذ بإجراء فحص طبي شرعي للمحتجز على الفور و        الأمرخطيا و 

وينبغي اتباع هذا النهج بصرف النظر عمّا إذا كانـت  . تكفل التحقيق في ادعاءاته كما يجب  
وة على ذلك، وحتى في     وعلا. هناك إصابات خارجية بادية للعيان على الشخص المعني أم لا         

حال عدم وجود ادعاء صريح بإساءة المعاملة، ينبغي طلب إجراء فحـص طـبي شـرعي                
للمحتجز في الحالات التي يوجد فيها أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يكـون                

  .)٢١(ضحية لإساءة المعاملة
 أهيـل جون ومراكز إعادة الت   وأبلغ أمين المظالم بالزيارات التي قام بها إلى مراكز الس           -١٤

ومراكز الشرطة وإدارات مستشفيات الأمراض العقلية المحمية حماية خاصة ومؤسسات الرعاية 
، مسلّطا الضوء على ما يسودها من ظروف        سوأالأالاجتماعية، وأفاد بأن حالة السجون هي       

جها حراس الـسجن    غير مقبولة، بما فيها النقص الحاد في أعداد الموظفين والوسائل التي يحتا           
وفيما يتعلق بظروف المحتجزين المصابين باضطرابات أو أمراض عقلية، ذكـر           . لأداء عملهم 

أمين المظالم أن مستشفيات الأمراض النفسية بدأت ترفض قبول المرضى لأنها لا تملك موارد              
  .)٢٢( والموظفينالأماكنلتوفير ما يلزم من 

من الصعب جدا التأكد من درجة وشدة العنف        وأفادت مبادرة الحقوق الجنسية بأن        -١٥
المُمارس ضد المرأة داخل الأسرة، لأن النساء كثيرا ما يترددن في إبلاغ الشرطة بما يتعرضن له           

 المجتمع أو الانتقام، بل وأيضا بسبب تـصنيف الـسلطات     استهجانمن اعتداءات خوفا من     
فراد الأسرة الآخـرين، في معظـم       لحوادث العنف داخل المترل، سواء بين الزوجين أو بين أ         

 المبـادرة أن التحـرش      أضافتو.  الإخلال بالنظام العام   لقانونالأحيان على أنها انتهاكات     
الجنسي لا يزال مشكلة واسعة النطاق في سلوفينيا، وأوصت بأن تقوم الحكومة بالتشاور مع              

ف المترلي، بوضع وسـن     منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والنساء من ضحايا العن        
قانون محدد بشأن العنف المترلي يطرح خيارات بشأن إنزال العقوبة بالجناة ومعالجة الضحايا             

 ويحدد بوضوح الالتزامات المترتبة على الشرطة في حالات العنف المترلي وينص            ،على السواء 
رة بشن حملـة    كما أوصت المباد  . على إنشاء الخدمات وتزويدها بالموظفين والإشراف عليها      

توعية واسعة النطاق عن العنف المترلي من خلال بذل جهود مشتركة بين الدولة ووسـائل               
  .)٢٣(الإعلام والمنظمات غير الحكومية

 وقد يعرّض المـرأة     دث من الحمل لا يزال يح     ة متأخر رحلةونظرا لأن الإجهاض في       -١٦
تـصدر سـلوفينيا قانونـا      لمخاطر صحية جسيمة، فقد أوصت مبادرة الحقوق الجنسية بأن          

 بالتدخل عند الحاجة لحماية حياة وصحة النساء الـلاتي      ةتكميليا يسمح لقطاع الصحة العام    
وينبغي .  من الحمل بدون فرض أية عقوبات جنائية عليهنرحلة متأخرةيتعرضن لإجهاض في 
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ا أوصت  كم. في الوقت نفسه أن تشنّ وسائل الإعلام حملة لرفع مستوى الوعي بهذه المسألة            
المبادرة بتحسين مرافق خدمات الإجهاض للتأكد من تلبيتها لأفضل المعايير الصحية وضمان            
عدم وضع أسماء النساء على قوائم الانتظار، لأن حياتهن وصحتهن قد تتعـرض للخطـر في               

  .)٢٤(بعض الحالات بفعل بقائهن على قائمة الانتظار لفترة طويلة
ة أن المنظمات غير الحكومية السلوفينية قدّرت عدد        مبادرة الحقوق الجنسي   وذكرت  -١٧

امرأة، وعادة   ٢ ٥٠٠و ١ ٥٠٠ عبر سلوفينيا سنويا بما يتراوح بين        يتم تهربيهن النساء اللاتي   
عدد الفتيات والنساء اللائي    وأن  من أوروبا الشرقية والبلقان في طريقهن إلى أوروبا الغربية،          

وذكرت المبادرة  . فتاة وامرأة  ٢ ٥٠٠و ١ ٥٠٠اوح بين   سلوفينيا يتر إلى  سنويا   يتم تهربيهن 
أيضا أن سلوفينيا هي بلد منشأ للاتجار بالنساء والأطفال، وإن كان بدرجة أقل بكثير مـن                

 ١٠٠ حـوالي  تهريب منظمات غير حكومية محلية، فقد جرى      ذكرتهووفقا لما   . بلدان أخرى 
وأوضـحت المبـادرة أن     . روبا الغربية بلدان في أو  للخارج، معظمهن   ل ةامرأة وفتاة سلوفيني  

 قانونا لحماية الشهود يهدف إلى تحـسين محاكمـة          ٢٠٠٥الجمعية الوطنية أصدرت في عام      
وأوصت المبادرة بإنشاء آليات لمراقبـة      . الجناة في قضايا البغاء القسري والاتجار بالأشخاص      

 كاملين من المكاتب الحدود والمطارات للكشف عن حالات الاتجار بالبشر بمشاركة وإشراف       
الحكومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب شن حملة توعية لإبلاغ             

 وفي عـام    .)٢٥(النساء بحقوقهن فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والحد من مدى تعرضهن للخطر          
منـع   حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بالجهود المبذولة في مجـال            ةي مفوض ت، رحب ٢٠٠٥

 بمهلة التفكير البالغة ثلاثة أشهر التي تمنح لجميع ضحايا تالاتجار بالبشر ومكافحته، كما رحب
 إزاء صرامة الشروط المفروضة على إصدار       ا عن قلقه  تأعربإن  الاتجار بالبشر في سلوفينيا، و    

  .)٢٦(تصاريح الإقامة، حتى المؤقت منها
ع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن العقوبة       وذكرت المبادرة العالمية للقضاء على جمي       -١٨

 وقانون الـزواج والعلاقـات    ١٩٩١البدنية داخل المترل لا تزال مشروعة، وأن دستور عام          
لا تحظر العقوبة البدنيـة في      ) ١٩٩٩المعدل في عام    ( وقانون العقوبات    ١٩٨٩الأسرية لعام   

 الحكومة عن نيتها النظـر في أن         أبلغت ٢٠٠٤وأفادت المبادرة بأنه في عام      . جميع الأوساط 
 لاحظت أنه لا تتوفر معلومات      هاتحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في إطار الأسرة، ولكن        

 ، وقّع عدد من المسؤولين الحكوميين على التماس مجلس          ٢٠٠٨وفي عام   . هذا الموضوع عن  
  .)٢٧(أوروبا لمنع العقوبة البدنية للأطفال في جميع المجالات

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أشار أمين المظالم إلى أن الكم المتراكم من القضايا المتأخرة قد خُفّض من الناحيـة                 -١٩

مر عليها تسع سنوات أو عن دعاوى قضائية الإحصائية، ولكنه ذكر أنه لا يزال يتلقى تقارير 
 القرارات بشأن الأوامـر     وأوصى أمين المظالم باعتماد تدابير لضمان الإسراع في اتخاذ        . أكثر

الزجرية التمهيدية، لأن بعض المحاكم يحتاج لعدة سنوات لكي يصدر قرارا بـشأن اقتـراح               



A/HRC/WG.6/7/SVN/3 

7 GE.09-17006 

 ،)٢٨(وذكر أمين المظالم أن الوضع مماثل في حالة إجراءات الإنفاذ         . صدار أمر من هذا القبيل    إ
، ودعا إلى   كما أعرب عن انشغاله حيال طول مدة إجراءات المحكمة بشأن حضانة الأطفال           

ي محـام إدخـال نظـام     إنشاء محاكم متخصصة لشؤون الأسرة في أقرب وقت ممكن وإلى           
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبـا بـالجهود         ةي مفوض ت، رحب ٢٠٠٥ وفي عام    .)٢٩(الطفل

الرامية لتقليل الكم المتراكم من القضايا القانونية وتقليص المدة الطويلة التي تستغرقها إجراءات   
إزاء استمرار تأخير القضايا المتراكمة، ولاسيما المدنية       ما زالت تشعر بالقلق      ا ولكنه المحكمة،

      الحكومة على اتخاذ مزيد من التـدابير للحـد          تمنها المتعلقة بالأشخاص العاديين، وشجع    
  .)٣٠(من تأخيرها

ايـة  اجتماعيا أو اقتصاديا على الحم    الأضعف  ورأى أمين المظالم أن حصول الأفراد         -٢٠
 ـ        الانزعاجالقانونية صعب للغاية، ومما يثير        ى بوجه خاص أنه من الصعب جدا الحصول عل

 في الدعاوى المتعلقة بدعم الأطفال، حيث يتعين على الوالـد المـدّعي أن              ساعدة قضائية م
  .)٣١(ةيتحمل تكاليف إجراءات المحكم

 وشدد  .رطة مع الأفراد  وأفاد أمين المظالم بأنه يكتشف سنويا مخالفات في تعامل الش           -٢١
على الحاجة إلى تحسين كفاءة هيئة تفتيش الشؤون الداخلية في الإشراف على تطبيق قـانون               
خدمات الحماية الخاصة والشؤون الأمنية وفي مراقبة مدى شرعية ومهنية وكالات الحمايـة             

ات  حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بالإصلاحةي مفوضت، رحب٢٠٠٥ وفي عام    .)٣٢(الخاصة
 من حالات إسـاءة سـلوك أفـراد         دعَيالتي أُدخِلت حتى الآن على نظام التحقيق في ما ي         

 أن مشاركة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في عملية الإصـلاح            توأضاف. الشرطة
أمر جدير بالثناء، وأن التعاون بين المنظمات غير الحكومية والشرطة يجـب أن يتواصـل في                

  .)٣٣(الجديدالنظام أداء  على التدقيق في رصد ةلمفوض اتوشجع. المستقبل

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  
 والأطفال  كبارذكر أمين المظالم أن وسائل الإعلام تبالغ في التدخل في خصوصية ال             -٢٢

 وقال إنه رغم أن المحكمة الفخرية للصحفيين أكدت بيانات مـستقاة مـن              .على حد سواء  
وسائل الإعـلام  المراقبة الذاتية من  من الواضح أن ه المظالم، فإن ينأممكاتب  إخطارات  معظم  

ورحب أمين المظـالم بـالحلول      . ، وأن من الضروري النظر في آليات أكثر فعالية        ةيغير كاف 
 إمكانية فرض عقوبات على حـالات فـضح         تيحالجديد الذي ي  العقوبات  الواردة في قانون    

  .)٣٤(ضر بهميعلام دون داع وعلى نحو الأطفال في وسائل الإ

  حرية الدين أو المعتقد، والتعبير، وتكوين الجمعيات  -٥  
 حيال  ا حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن أسفه       ةي مفوض ت، أعرب ٢٠٠٥في عام     -٢٣

 السلطات على العمـل معـا     تالاستمرار في تعطيل بناء مسجد في ليوبليانا حتى الآن، وحث         
 الأمل في أن تفضي العقبات القانونية       أعربت عن و. شكلة التي طال أمدها   لإيجاد حل لهذه الم   
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إلى إفساح الطريـق أمـام       الآن   حتىوالسياسية المختلفة التي وُضِعت في طريق بناء المسجد         
 بحقوق الطائفة المسلمة كيما تمارس شعائرها       الرأي يعترف الإسراع في التوصل إلى توافق في       

الكريهـة علـى    كر أمين المظالم أن معارضة بناء المسجد والكتابات          وذ .)٣٥(الدينية بفعالية 
وقال إن حالات   .  والمعالم التذكارية لبعض الطوائف الدينية لا تزال شائعة جدا         جدران المباني 

  .)٣٦(التحريض على الكراهية على أساس ديني قلّما تُنتقد ولا يُدان الجناة فيها عادة
من قوانين العمل يؤثر علـى      غالباً   الصحفيين المتذبذب    وقفوذكر أمين المظالم أن م      -٢٤

 الصحفيين بموجب قـانون     تنظيم وضع ، وأن مقترحاته بشأن تحسين      حيدتهنوعية عملهم و  
  .)٣٧(وسائل الإعلام لم تُنفّذ بعد

 الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعـة       المفوضية، شجعت   ٢٠٠٦وفي عام     -٢٥
على أن تطبع في ذهن وسائل الإعلام، دون المساس باسـتقلاليتها في            لمجلس أوروبا سلوفينيا    

شؤون التحرير، ضرورة ضمان ألا تسهم عملية تحرير التقارير في خلق جـو مـن العـداء                 
والرفض تجاه أفراد ينتمون إلى جماعات أقليات معرضة لخطر العنصرية، بمن فيهم المسلمون أو              

ين المظالم أن وسائل الإعلام ينبغي أن ترفع مستوى    وذكر أم  .)٣٨("المشطوبون من السجلات  "
الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان وتبلّغ بوقوع الانتهاكات من خلال تقـديم تقـارير              

 ،يذصحيحة عنها، كما ذكر أن وسائل الإعلام يجب ألا تشارك بنشاط في نشر الخطاب ال              
  .)٣٩(ض على الكراهية والتحامليح

 ممارسة التمييز بشأن الانـضمام إلى       بادعاءاتلم عن شكاوى تتعلق     وأبلغ أمين المظا    -٢٦
 وأوصى باعتماد ضمانات إضافية لحماية الحق في حرية تكوين          .الجمعيات أو الانفصال عنها   

وفيما .  السلطات العامة أو الاستفادة من موارد عامة       مشاركةالجمعيات، وخاصة في حالات     
 إخـضاع   توخىت، أشار أمين المظالم إلى أنه لا يُ       يخص عمل الجمعيات وغيرها من الجماعا     

، ورأى أن ذلك ضـروري عنـد        )الإشراف(عمل هذه الجهات في كافة المجالات للتفتيش        
  .)٤٠(كشف النقاب عن بيانات شخصية حساسة

 ـخد، قالت رابطة    ذوي الإعاقة أما فيما يتعلق بالقانون الخاص بمنظمات         -٢٧ ة فكـر   م
 أن تكتسب صفة المنظمة إلا بعد       لذوي الإعاقة  ةمنظمأي  تعذر على    من الم  هالمعوقين إن وثقافة  

أن تستوفي معايير شاقة للغاية تمنح امتيازات لمنظمات المعوقين القديمة التي تُنظّم عادة وفقـا               
، )لمصابين بشلل نصفي، ضمور، عمى، صمم، ومـا إلى ذلـك          لجمعية  (لتشخيصات طبية   

وأضافت الرابطـة  . على اللجوء إلى المنظمات المذكورةوتجبر بالتالي الأشخاص ذوي الإعاقة     
أن المنظمات الشعبية الصغيرة التي لا تتمتع وفقا لأحكام القانون بمركز المنظمة لا يحق لها أن                

 من تلقائياًتحصل على التمويل من مؤسسة اليانصيب على سبيل المثال، حيث تُحرم المنظمات           
  .)٤١(ركز المنظمةالتمويل إن لم تكن حاصلة على م
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   ومواتيةعادلةالحق في العمل وفي ظروف عمل   -٦  
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بالتـدابير الـتي          ةي مفوض ت، رحب ٢٠٠٥في عام     -٢٨

تحسين تكافؤ فرص الحصول على العمل فضلا عن الجهود الـتي بُـذِلت             لاتخذت حتى الآن    
 مـشجعة تدابير وحدها لا تكفـي،       أن هذه ال   ت ذكر الإنفاذ رصد حقوق العمال، ولكنه    

السلطات على زيادة تطبيق التدابير الوقائية، من قبيل تزويد أرباب العمل والعمال والجمهور             
 وأكد أمين المظالم على الحاجة إلى تعزيز تفتيش العمل          .)٤٢(بمعلومات عن حقوقهم وواجباتهم   

ورأى .  في أماكن العمل   لمضايقاتوتفتيش نظام الخدمة المدنية، وإلى اعتماد تدابير أدق لمنع ا         
أن الأحكام الواردة في قوانين علاقات العمل فضفاضة جدا وتترك مسائل مفتوحة سواء من              

  .)٤٣( من حيث الإجراءات الفعلية للحد منهاو، أ)إثباتها(المضايقات هذه حيث الكشف عن 
التعـصب   الأوروبية لمناهضة العنـصرية و     فوضية، أوصت بشدة الم   ٢٠٠٦وفي عام     -٢٩

 سلوفينيا استراتيجيات شاملة تتناول جميع المجالات التي تعـاني          طبقالتابعة لمجلس أوروبا بأن ت    
 ـ بأن تق  المفوضيةوأوصت  . فيها طائفة الغجر من الحرمان والتمييز، بما فيها مجال العمالة          ن رَت

 ـووارد  المزمنية و ال طرالأهذه الاستراتيجيات في جميع الحالات بخطط تنفيذ تحدد          سؤوليات الم
  .)٤٤(مان أن لا تبقى حبرا على ورقلضلرصد اونتائج وآليات 

فقـدوا  " المشطوبين من الـسجلات   "وذكرت منظمة العفو الدولية أن العديد من          -٣٠
وظائفهم وما عاد بالمستطاع تشغيلهم من الناحية القانونية لأن صفة الإقامة الدائمة سُحِبت             

 اًقادر على إيجاد عمل لأنه لا يملك وثائق أو لأنه يعتبر أجنبي           منهم، ولا يزال الكثير منهم غير       
ويواجه هؤلاء خيار البقاء عاطلين عن العمل من دون مصدر للـدخل أو             . لا يحق له العمل   
كما فقد العديد   . برواتب قليلة وبدون حماية اجتماعية    " القطاع غير الرسمي  "خيار العمل في    

الحصول على معاش تقاعدي أو شهد تقليصا كـبيرا  حقه في  " المشطوبين من السجلات  "من  
  .)٤٥(في معاشه التقاعدي المتوقع، حتى عند تمكنه في نهاية المطاف من استعادة وضعه القانوني

 الخـاص   ٢٠٠٦المعوقين بأن قانون سلوفينيا لعام      خدمة فكر وثقافة    وأفادت رابطة     -٣١
يعانون من  الأشخاص ذوي الإعاقة ممّن     تأهيلهم مهنيا يستبعد عمدا     إعادة  بتوظيف المعوقين و  

، إذ يُوسَم هـؤلاء  )١٩٨٣(بموجب قانون الرعاية الاجتماعية للمعوقين بدنيا وعقليا    " عجز"
بأنهم عاجزون عن العيش والعمل بصفة مستقلة، ويُستبعدون بالتالي من أي شكل من أشكال 

  .)٤٦(ساعدهم في العملالتأهيل المهني ومن أي خدمات وحقوق أخرى من شأنها أن تإعادة 

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق  -٧  
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبـا بـسن قـانون    ةي مفوضت، رحب ٢٠٠٥في عام     -٣٢

 لأنه لا يكفـل المـساواة التامـة    ا عن أسفه  ت أعرب اتسجيل الشراكات بين المثليين، بيد أنه     
التي وهذا القانون متخلف عن المعايير القانونية  . مان الاجتماعي للأقليات الجنسية في مجال الض    

  .)٤٧( المبدأ العام لعدم التمييزعن في كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي وتزداد شيوعاً
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 في مسألة المعاش التقاعدي والتأمين ضد       ويةيبنواستشهد أمين المظالم بأوجه قصور        -٣٣
عزت إلى الحكومة بأن تعدّ قائمة جديـدة ومـستكملة          العجز، وقال إن الجمعية الوطنية أو     

  .)٤٨(مستخدمة الناقصة لا تزال قيد ١٩٨٣بالإعاقات الجسدية، غير أن قائمة عام 
 لقانون حقـوق  نفذةوأوصى أمين المظالم بأن تعجّل الحكومة بإعداد جميع اللوائح الم           -٣٤

تي أدخلـت علـى قـانون        كما أوصى بالإسراع في صياغة واعتماد التعديلات ال        .المرضى
الخدمات الصحية بغية تحسين تنظيم مسألة منح الامتيازات بموجب قانون الإجراءات الإدارية            

 من قانون   ٣٩ و ٣٦ن المادتين   أ أمين المظالم أيضا     ذكر و .)٤٩(العامة عقب إجراء مناقصة عامة    
ب إرادة الفـرد     توضح أن إدخال المريض للعلاج يتطل      ٣٦، فالمادة   انتتناقضمالصحة العقلية   

ولا يوضح القانون كيف يمكن لشخص يعاني . ٣٩الحرة، والامتثال للشروط الواردة في المادة 
  .)٥٠(من اضطرابات شديدة في الحكم على الواقع أن يعبّر عن إرادته الحرة

وأوصى أمين المظالم بترشيد أنشطة مراكز العمل الاجتماعي، وتوفير الموارد الماليـة              -٣٥
 وأوصت مبادرة الحقوق الجنـسية      .)٥١(والتعجيل بمعالجة مسألة نقص عدد الموظفين     الكافية،  

 للنساء في المستشفيات العامة، بوسائل منها توفير التـدريب          العقليةبتحسين خدمات الصحة    
وضوع تعدد الثقافات،   بمالكافي للموظفين والمهنيين على قضايا المساواة بين الجنسين والتوعية          

ات غير الحكومية بنشاط في وضع خطط لتحسين نوعية خـدمات الـصحة             وإشراك المنظم 
 وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ذكـرت        .)٥٢(شروطهاالعقلية العامة المقدمة للنساء و    

مبادرة الحقوق الجنسية أن المؤسسات الجديدة لا تزال قيد الانشاء، في حين أن القديمة هـي                
 من الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه المؤسـسات لأنهـا           قيد الترميم، ويقتصر إيواء الكثير    

  .)٥٣(خيارهم الوحيد، بينما لا تزال الخدمات المجتمعية قليلة جدا
هم أجانـب  " المشطوبين من السجلات  "وذكرت منظمة العفو الدولية أنه نظرا لأن          -٣٦

صول على رعاية   ليس لديهم تصريح بالإقامة الدائمة في سلوفينيا، فإنه لم يتسن لهم إطلاقا الح            
؛ وقد خلّف ذلـك في      فقط أو حصلوا عليها بمستوى محدود       ١٩٩٢صحية شاملة بعد عام     

  .)٥٤(بعض الحالات عواقب وخيمة على صحتهم
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبا بالتدابير المبينة في خطـة العمـل       ةي مفوض تورحب  -٣٧

 ظروف معيشية مناسـبة     لضمان تأمين ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(الوطنية بشأن الإدماج الاجتماعي     
 وتنفيذ نظام   ،للجميع عن طريق زيادة عدد الوحدات السكنية التي لا تسعى إلى تحقيق الربح            

جديد لتقديم إعانات فيما يخص الإيجارات وتوفير المناسب من ظروف الـسكن والمعيـشة              
بأنهـا   وسلّط أمين المظالم الضوء على سياسة الإسكان ووصفها          .)٥٥(للفئات المعرضة للخطر  

 أمـام المـواطنين     إزاء التزام الدولة بإتاحة الفـرص     غامضة وقاصرة، وقال إنها تثير شكوكا       
 ا حقوق الإنسان عن أسفه    ةي مفوض ت، أعرب ٢٠٠٥ وفي عام    .)٥٦(للحصول على سكن لائق   
 على ما يبدو في معالجة صعوبات السكن التي يواجهها العديـد            ئيلأنه لم يُحرز إلا تقدم جز     

 سلوفينيا على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ استراتيجية صـندوق الإسـكان          تحث و .من الغجر 
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مهورية سلوفينيا على المستوى المحلي والتأكد من توفير الموارد الكافيـة لـبرامج تحـسين               لج
 إلى توصية أصدرتها مؤخرا لجنة وزراء مجلس أوروبا بـشأن           ةي المفوض تكما أشار . السكن

 إنها تقـدم توجيهـات مفيـدة        تلرحّل في أوروبا، وقال   تحسين الظروف السكنية للغجر وا    
  .)٥٧(ومفصلة في مجال السياسة العامة

الرصد، بما في ذلك متابعة البيئة      الإذن ب  لقواعد   المنظمولاحظ أمين المظالم المجال غير        -٣٨
  .)٥٨(وتفتيشها باستخدام قياسات منهجية

  افيةالحق في التعليم والمشاركة في حياة المجتمع الثق  -٨  
 الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة المفوضية، أوصت بشدة ٢٠٠٦في عام     -٣٩

استراتيجية تعليم الغجر   "لمجلس أوروبا بأن تكفل سلوفينيا تنفيذ جميع التدابير المنصوص عليها في            
م مـن   تنفيذا عمليا على أرض الواقع، وأن تحدد بوضوح ما يلز         " في جمهورية سلوفينيا  ) الروما(

وحثت .  وموارد ومسؤوليات ونتائج وآليات رصد من أجل تسهيل عملية التنفيذ          أطر زمنية 
ي طفل من أطفال الغجر الذين لا يعانون مـن          أ سلوفينيا على ضمان عدم إرسال       المفوضية

وأوصت بأن تعزز سلوفينيا الجهود . صعوبات في التعلم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة  
ظيف عدد من المدرسين المساعدين من الغجر لتلبية الاحتياجات في هذا المجـال             الرامية إلى تو  

وتحسين مشاركة أطفال الغجر في التعليم السابق لدخول المدرسة وتوسيع نطاق توفير فصول             
 وضمان أن تجسد المناهج الدراسية لجميع الأطفـال ثقافـة الغجـر              الروما تعليم لغة الغجر  

  .)٥٩(ع على تقدير التنوعوتاريخهم وهويتهم والتشجي
ن فـصل   أ حقوق الإنسان في مجلس أوروبا       ةي مفوض  أيضاً ذكرت،  ٢٠٠٥وفي عام     -٤٠

دماج الكامل، كمـا    ضيع الهامة لا يستوفي معايير الا     أطفال الغجر عن غيرهم في تدريس الموا      
أنه يزيد من خطورة تدني مستوى تعليمهم عن غيرهم من الأطفال، الأمر الذي قد يترتـب                

 بأن  ةي المفوض توعليه، أوص . لمستقبللعليه عواقب وخيمة بالنسبة لأطفال الغجر وتطلعاتهم        
وأن تكفل دمـج أطفـال   ) Bršljin(ين  يج التنفيذ المعتمد في مدرسة برشل     تنقح سلوفينيا نموذ  

وينبغي أن يُنقح النموذج    .  جميع المواضيع  دريسالغجر بالكامل في الفصول الدراسية العادية لت      
 أيضا إنه يجب إتاحة     ةي المفوض ذكرتو. شاور مع خبراء في مجال التعليم وممثلين عن الغجر        بالت

  .)٦٠(دعم إضافي للمدارس والمدرسين وتلاميذ الغجر وأسرهم
من  أو أسماء آبائهم  وذكرت منظمة العفو الدولية أن الأطفال الذين شُطِبت أسماؤهم            -٤١

روا في حالات معيّنة فرص الوصول إلى التعليم        ، خس ١٩٩٢ في عام    يندائمالسجلات المقيمين   
ومع أنه لم يُبلّغ في الآونة الأخيرة عن حالات استبعاد للأطفال من المدرسـة بـسبب       . الثانوي

، فإن منظمة العفو الدولية لا تزال منشغلة إزاء الآثار المستمرة لفقدان            "شطبهم من السجلات  "
  .)٦١( دراستهمفي استكمال وحالات التأخير سنوات التعليم" المشطوبين من السجلات"بعض 
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  الأقليات والسكان الأصليون  -٩  
 ا حقوق الإنسان في مجلس أوروبـا عـن أسـفه          ةي مفوض ت، أعرب ٢٠٠٥في عام     -٤٢

 سلوفينيا على المشاركة في حوار      تلإحجام الحكومة عن تعزيز نظام حماية الأقليات، وشجّع       
تدابير اللازمة لتحسين حالـة جميـع الأقليـات في          بناء مع جماعات الأقليات كافة بشأن ال      

 وذكر أمين المظالم أنه مع أن الجماعات الهنغارية والإيطالية وجماعات الغجـر             .)٦٢(سلوفينيا
تتوقع إدخال تعديلات وتطبيق التشريعات السارية، فإن هناك أقليات أخرى تناضل من أجل             

وشجّع أمين المظالم الحكومة والجمعية . يمبلوغ أهداف أخرى، وخاصة في مجالي الثقافة والتعل       
الوطنية على اتخاذ موقف بصدد المبادرات الرامية إلى اتخاذ مزيد من التدابير لحماية الأقليـات           

ذه لهوية العرقية والقومية    الهغير المحددة بوضوح في الدستور، وإلى اعتماد تدابير إضافية لتعزيز           
  .)٦٣(وتطويرها والحفاظ عليهاالأقليات 

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه برغم اتخاذ المحكمة الدستورية قرارين منفـصلين              -٤٣
، فإن الحكومة "المشطوبين من السجلات "وضعيقضيان بعدم دستورية التدابير المتخذة لتنظيم     

لم تمد هؤلاء بأي سبيل للجبر، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضـية                
 وكانت آخر محاولـة     .)٦٤(عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه      وضمانات  

وجاء في مشروع قانون عـام  . ٢٠٠٩في عام  " المشطوبين من السجلات  "لسن قانون بشأن    
ولكـن  .  أن العيش في سلوفينيا شرط من شروط استعادة صفة الإقامة في هذا البلد             ٢٠٠٩

طُرِدوا قسرا  " المشطوبين من السجلات  " من   ين العديد  لأن تشعر بالقلق منظمة العفو الدولية    
. من سلوفينيا، وهم غير قادرين بالتالي على استيفاء معيار العيش فيها لفترة مستمرة من الزمن

وتشعر المنظمة بالقلق أيضا لأن مشروع القانون لا ينظر في شن أي حملة توعية موجهة نحو                
ليا في الخارج، ويضيّق بالتالي فرص استفادتهم من        ممّن يعيشون حا  " المشطوبين من السجلات  "

ولا يذكر المشروع إمكانية مـنح     . القانونهذا  القانون نظرا لأن الكثير منهم لا يعلم بوجود         
. )٦٥("المشطوبون مـن الـسجلات    "تعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها         
 جبرنح  لم تشريعية وغيرها من التدابير      ودعت منظمة العفو الدولية سلوفينيا إلى اعتماد تدابير       

، بما في ذلك رد الحقوق والترضية والتعـويض     "بالشطب" لجميع الأفراد الذي تضرروا      كامل
وإعادة التأهيل وضمانات عدم تكرار الانتهاكات؛ وذلك لضمان أن تشمل هـذه التـدابير              

م حملة توعية لإبلاغ    بغض النظر عن محل إقامتهم حاليا؛ وتنظي      " المشطوبين"جميع الأشخاص   
 التـدابير التـشريعية     بوجـود الذين يعيشون خارج سلوفينيا في الوقت الراهن        " المشطوبين"

  .)٦٦(الجديدة وبإمكانية الاستفادة منها
 حقوق الإنسان في مجلس أوروبا وزارة الداخليـة         ية مفوض ت، حث ٢٠٠٥وفي عام     -٤٤

يلية التي تعطي أثرا رجعيا لتـصاريح       فورا إصدار القرارات التكم   وتستكمل  على أن تواصل    
وضع  وفيما يتعلق بسن القانون الذي ينظم        .الإقامة الدائمة لجميع من يحق لهم الحصول عليها       

 ةي المفوضتتبقى من الأشخاص المشطوبين من السجلات ويعيدهم إلى سابق عهدهم، حثمن 
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 وفي عـام  .)٦٧(الدسـتورية  المحكمة لأحكام القضية نهائيا بحسن نية ووفقا لسلوفينيا على ح  
 الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا سلوفينيا         المفوضية، حثت   ٢٠٠٦

على أن تعيد الحقوق إلى الأشخاص الذين شُطِبت أسماؤهم من سجلات المقيمين بصفة دائمة             
ة إصـدار   عمليواستكمال  ، بوسائل منها الإسراع في استئناف       ١٩٩٢فبراير  / شباط ٢٦في  

، واعتماد إطـار قـانوني يمكّـن         حقوق الإقامة الدائمة بأثر رجعي     القرارات التكميلية لمنح  
نوا بعد حصولهم علـى الإقامـة الدائمـة أو الجنـسية            ممن لم يؤمِّ  " المشطوبين"الأشخاص  

  .)٦٨( وسخية قدر المستطاععادلةالسلوفينية، من استعادة حقوقهم بطريقة 
الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعـصب التابعـة    المفوضيةت ، أوص٢٠٠٦وفي عام    -٤٥

 النمطية فيمـا    والقوالبلمجلس أوروبا سلوفينيا بأن تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة التحامل           
 جميع الحالات   على  سريع وواضح  رد فعل بين عامة السكان تجاه الغجر، بوسائل منها ضمان         

 ـ الذير أكثر علنية، من قبيل التمييز أو الخطاب التي يؤدي فيها هذا التحامل إلى مظاه  ض يح
كما أوصت بأن تكفل سلوفينيا امتثال جميع البلديات المعنية بالأحكام الرامية           . على الكراهية 

 في إطار سعيها إلى تعزيز دمج       ،الس البلدية وأن تقوم السلطات    المجإلى ضمان تمثيل الغجر في      
ن الجماعات، بتوسيع نطاق الممارسات الجيدة المتبعة في        الغجر في المجتمع ودمجهم مع غيرهم م      

  .)٦٩(هذا المجال في جميع أنحاء البلد
 القلق حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن        ةي مفوض  أيضاً ت، أعرب ٢٠٠٥وفي عام     -٤٦

 السكان الأصليين والسكان غير الأصليين على الغجر في    مصطلحيإزاء الأثر التمييزي لتطبيق     
 سلوفينيا على إلغاء استخدام هذه المفاهيم، ومواصلة المشاورات         تع بالحقوق، وحث  مجال التمت 

 سلوفينيا على بذل قـصارى      ةي المفوض توحث. بشأن سن قانون محدد يُكرّس لحقوق الغجر      
  يحـق لهـم   لأفراد الغجر ممن لا يزالون بدون جنسية مـع أن       نشطةجهدها لتقديم مساعدة    

 مشاريع تحسين حالـة جماعـة       إعطاءنه ينبغي   أ اً أيض ةيوض المف ذكرت و .)٧٠(لحصول عليها ا
 التعليم، أولويـة عاليـة في       و العمل أ  و الإسكان أ  فيالغجر في مختلف المجالات، سواء كانت       

تخصيص الموارد المالية، لأن هذه الجماعة لا تزال واحدة من أكثر الفئات حرمانا في المجتمـع                
ية بمكان إشراك جماعات الغجر في جميع مراحل دورة          أن من الأهم   ةي المفوض تورأ. السلوفيني

وكـذلك علـى المـستوى      ه،   وانتهاء برصد أثر   امج وتنفيذه نمن تخطيط البر  البرنامج، بدءاً   
 وأوصت مبادرة الحقوق الجنسية سلوفينيا بأن تكفل إشراك نساء الغجر في عملية             .)٧١(المحلي

لدولـة؛  ل الاجتمـاعي نظام  ال الحكومية و  التنمية من خلال العمل المشترك بين المنظمات غير       
سر الغجر، مع التركيز بشكل خاص على النـساء والفتيـات؛           لأوتعزيز نظام الرعاية الاجتماعية     

 تكفل التحقيق كما ينبغي في شكاوى العنف المترلي المقدمة من نساء الغجر             محاسبةوإنشاء آليات   
 لتـوفير المـأوى     -ساء الغجر أنفـسهن      ن يفضل أن تديرها   التي   -وإنشاء المؤسسات الضرورية    

والدعم للضحايا؛ وإجراء تحقيقات جادة في شكاوى التعقيم القسري والـزواج المبكـر لـدى               
وفي  ذه التحقيقـات وإجرائهـا    لهتخطيط  الجماعات الغجر، مع إشراك نساء الغجر بالكامل في         

علـى   غجر ومشاركتها متابعتها أيضا؛ وضمان سلامة تسجيل المنظمات غير الحكومية لنساء ال         
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المجتمع المدني، فضلا عـن صـيانة فرصـها في          و المهمة بين الدولة     التفاعلاتقدم المساواة في    
 الاستفادة ممّا توفره الدولة من تمويل وتدريب وغيره من أشكال الدعم العام لمنظمات المجتمـع              

  .)٧٢(المدني

   اللجوءملتمسوالمهاجرون واللاجئون و  -١٠  
ظالم أن عدد طلبات اللجوء في سلوفينيا مـستمر في الانخفـاض، وأن             ذكر أمين الم    -٤٧

بعض أحكام قانون الحماية الدولية لا يمتثل لاتفاقية جنيـف الخاصـة بوضـع اللاجـئين                
وأشار أمين المظالم إلى    . والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين اللذين انضمت سلوفينيا إليهما       

  .)٧٣( ملاحظات في هذا الصددتون اللاجئين قد أبد لشؤة الأمم المتحدة الساميةأن مفوض
اسـتعراض  مراجعة   حقوق الإنسان في مجلس أوروبا سلوفينيا على         ةي مفوض توشجع  -٤٨

 على المحاكم الإدارية    الطعون ليتسنى التعجيل بعرض     طردهمإجراءات الاحتفاظ بالأجانب قبل     
  .)٧٤( وزارة الداخليةالىذلك  لة سابقة إداريطعوندون حاجة للمرور عبر إجراءات تقديم 

في مجلس   حقوق الإنسان    ةي مفوض  أيضاً توضمانا لتقديم الدعم الكافي للاجئين، دع       -٤٩
إلى تحسين التعاون بين مختلف السلطات، واتباع نهج أشمل فيما يخص المنظمات غـير              أوروبا  

ة وصول جميـع     السلطات على توفير إمكاني    توحث. الحكومية المؤهلة للعمل في هذا الميدان     
، بحيث لا تقتصر الرعاية     الرعاية الصحية والتعليم  ما يكفي من     اللجوء واللاجئين إلى     ملتمسي

وحتى لو كان هـذا هـو       . الصحية على حالات الطوارئ ولا التعليم على المرحلة الابتدائية        
قـا  الحال بالفعل على أرض الواقع مثلما أفادت السلطات بذلك، فإنه يجب تنظيم الحالة وف             

  .)٧٥(لأحكام القانون

  الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  - ثالثاً  
  .غير متاح

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .غير متاح

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
  .غير متاح
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Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full 
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